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موقف التشريع والقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من سلطة 
الإدارة في إنهاء العقد الإداري

إيمان أحمد العبدولي
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 16-11-2017                                           تاريخ القبول: 2017-12-19   

ملخص البحث:  

ــم الإنهــاء  تخضــع ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد الإداري لرقابــة القضــاء الإداري ســواء ت
ــد  ــي للعق ــه أو بمــا يســمى بالفســخ الجزائ ــد بالتزامات ــردة أو نتيجــة لإخــلال المتعاق ــا المنف بإرادته
الإداري، ويعتبــر ذلــك مــن الضمانــات الأساســية للمتعاقــد مــع الإدارة ضــد تعســفها فــي الإنهــاء، 
ــة  إلا أن  ــا للمصلحــة العام ــد الإداري تحقيقً ــاء العق ــي إنه ــة ف فبالرغــم مــن ســلطة الإدارة المطلق
رقابــة القضــاء علــى هــذه الســلطة يقيــد الصلاحيــات الممنوحــة لــلإدارة عنــد إنهــاء العقــد الإداري 
ــع الشــروط  ــر جمي ــك تواف ــذه الســلطة، وتشــترط كذل ــا لممارســة ه ــزام به ــا الالت والواجــب عليه
ــة  ــة خاضع ــا ســلطة تقديري ــر ســلطة الإدارة هن ــة الإدارة؛ إذ تعتب ــن جه ــا م ــزام به الواجــب الالت

ــة القضــاء الإداري. لرقاب

ــث  ــو الباع ــة فه ــة العام ــي المصلح ــد الإداري دواع ــاء العق ــي إنه ــلطة الإدارة ف ــتند س وتس
الوحيــد الــذي أدى بــالإدارة إلــى إنهــاء العقــد الإداري وذلــك ضمــن رقابــة القضــاء الإداري علــى 
مشــروعية هــذا القــرار ومــدى التــزام الإدارة بصحيــح القانــون عنــد إصــداره، وتأخــذ معظــم الــدول 

بهــذا النظــام ومــن ضمنهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الكلمــات الدالــة: ســلطة إنهــاء العقــد، موقــف القضــاء مــن إنهــاء العقــد، موقــف التشــريع مــن 
ســلطة إنهــاء العقــد.
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المقدمة:

توســعت واجبــات الدولـــة ومسؤولياتهـــا فــي العصــر الحديــث تبعًــا لتوســع حاجات الأفــراد، إذ 
قامــت الــدول بإنشــاء مشروعـــات المرافــق العامـــة، التــي تســتهدف إشــباع حاجــات النــاس، وتأمين 
الخدمـــات لهــم، ثــم أصبحــت تعهــد إلــى بعــض الأفــراد أو الشــركات إنشــاء تلــك المشــروعات نيابة 
عنهــا وتحــت رقابتهــا، تحــت مســمى عقــد التشــغيل، وخاصــة مشــروعات البنيــة الأساسيـــة، مثــل: 

بنــاء المقــرات، والمطــارات، والطــرق ... إلــخ.

وعليــة فــإن الدولــة بإداراتهــا عنــد ممارســتها لنشــاطاتها الملقــاة علــى كاهلهــا تلجــأ إلــى العديــد 
مــن الوســائل القانونيــة كالقــرار الإداري الــذي يســتند علــى عنصــر الإلــزام وتلجــأ كذلــك لإبــرام 
ــاق مــع الأفــراد. ويعتبــر العقــد مــن أهــم الوســائل التــي  ــة التــي تتخــذ شــكل الاتفـ العقــود الإداري
ــه  ــي، أحــد طرفي ــي اتفاق ــل قانون ــو عم ــة، وه ــة العام ــق الخدم ــي إطــار تحقي تســتعملها الإدارة ف
إدارة مــن أجــل القيــام بالأشــغال أو الخدمــات أو الدراســات أو توريــدات لهــا صلــة بالمرفــق العــام، 
والعقــد الإداري يختلــف عــن العقــد المدنــي؛ فهنــاك إدارة طــرف قــوي بالقانــون يملــك امتيــازات 
ــه مــن مواجهــة الســلطة  ــى ســلطة تمكن ــى أدن ــر إل ــف يفتق الســلطة العامــة وطــرف خــاص ضعي
الإداريــة، وقــد أثــر ذلــك علــى تنفيــذ العقــد الإداري خلافًــا لمــا هــو معمــول بــه فــي العقــود الخاصــة 
ــائل  ــك وس ــد الإدارة تمل ــث نج ــن. حي ــريعة المتعاقدي ــد ش ــدة العق ــى قاع ــا عل ــد أساسً ــي تعتم والت
قانونيــة تمكنهــا مــن التأثيــر المباشــر علــى تنفيــذ العقــد. وتملــك الإدارة عــدة وســائل قانونيــة ليــس 
ــل، ســلطة  ــة، ســلطة التعدي ــرض الرقاب ــون الخــاص، وهــي ســلطة ف ــي نطــاق القان ــل ف ــا مقاب له

فــرض العقوبــات، ســلطة فســخ العقــد بإرادتهــا المنفــردة.

ويخضــع قــرار الإدارة بإنهــاء العقــد الإداري لرقابــة القضــاء الإداري ســواء تــم إنهــاء العقــد 
الإداري بإرادتهــا المنفــردة أو نتيجــة لإخــلال المتعاقــد بالتزاماتــه أو بمــا يســمى بالفســخ الجزائــي 
ــي  ــفها ف ــع الإدارة ضــد تعس ــد م ــية للمتعاق ــات الأساس ــن الضمان ــك م ــر ذل ــد الإداري، ويعتب للعق
الإنهــاء، فبالرغــم مــن ســلطة الإدارة المطلقــة فــي إنهــاء العقــد الإداري تحقيقًــا للمصلحــة العامــة؛ 
إلا أن رقابــة القضــاء علــى هــذه الســلطة يقيــد الصلاحيــات  الممنوحــة لــلإدارة عنــد إنهــاء العقــد 
ــع  ــر جمي ــك تواف ــترط كذل ــلطة، وتش ــذه الس ــة ه ــا لممارس ــزام به ــا الالت ــب عليه الإداري والواج
ــة  ــا ســلطة تقديري ــر ســلطة الإدارة هن ــة الإدارة؛ إذ تعتب ــا مــن جه ــزام به الشــروط الواجــب الالت

ــة القضــاء الإداري. خاضعــة لرقاب

ــى دواعــي المصلحــة  ــردة إل ــالإرادة المنف ــد الإداري ب ــاء العق ــي إنه وتســتند ســلطة الإدارة ف
العامــة؛ فهــو الباعــث الوحيــد الــذي أدى بــالإدارة إلــى إنهــاء العقــد الإداري وذلــك ضمــن رقابــة 
القضــاء الإداري علــى مشــروعية هــذا القــرار ومــدى التــزام الإدارة بصحيــح القانــون عنــد إصداره 

وتأخــذ معظــم الــدول بهــذا النظــام ومــن ضمنهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي أحــد أحكامهــا 
»بــأن الإدارة تضمّــن عقودهــا الإداريــة شــروطًا عامــة تحتفــظ لنفســها بمقتضاهــا بالحــق فــي تعديل 
التزامــات المتعاقــد معهــا وفســخ العقــد بإرادتهــا المنفــردة قبــل نهايتــه الطبيعيــة وتوقيــع عقوبــات 

علــى المتعاقــد معهــا فــي حالــة إخلالــه بالتزاماتــه ودون حاجــه إلــى الالتجــاء إلــى القضــاء)1)«.

إشكالية الدراسة: 

تكمــن مشــكلة الدراســة فــي عــدم الاتفــاق علــى الأحــكام القانونيــة التــي تحكــم صلاحيــة الإدارة 
فــي إنهــاء العقــد الإداري، ولهــذا فــإن الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو تحديــد الأحــكام القانونيــة 
التــي تحكــم صلاحيــة الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري، وبيــان معالــم هــذه الصلاحيــة وحدودهــا، 

والآثــار التــي تنتــج عنهــا وتطــال كل مــن طرفــي العقــد.

ويهــدف هــذا البحــث أيضًــا إلــى بيــان القضــاء المختــص بالرقابــة علــى العقــد  الإداري، فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن أجــل الوصــول إلــى كل جديــد فيهــا، وهــذا مــا دعانــي إلــى 
اختيــار هــذه المــادة موضوعًــا للدراســة فــي هــذا البحــث، محاولــة إلقــاء الضــوء قــدر المســتطاع 
ــي  ــا ف ــي مراعاته ــي ينبغ ــط الت ــة القاضــي والضواب ــا، وحــدود رقاب ــى المســائل المرتبطــة به عل
هــذا الشــأن، والوقــوف علــى مظاهــر الســلطة العامــة التــي تمتــع بهــا الإدارة  فــي دولــة الإمــارات 
ــذي ينظــم  ــي المســتقل ال ــون الإجرائ ــاب القان ــي ظــل غي ــة ف ــم هــذه التجرب ــة المتحــدة لتقيي العربي

إجــراءات الدعــوى الإداريــة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

وســنبين فــي هــذا البحــث موقــف المشــرع والقضــاء الإماراتــي مــن ســلطة الإدارة فــي إنهــاء 
ــلال  ــن خ ــك وم ــم ذل ــي تنظ ــرارات الت ــن والق ــى القواني ــلاع عل ــلال الاط ــن خ ــد الإداري م العق
الأحــكام القضائيــة، والجهــود التــي يبذلهــا القضــاء -عنــد غيــاب الســند التشــريعي- مــن أجــل دعــم 
الرابطــة العقديــة وحمايتهــا مــن الخطــر المتمثــل فــي الســعي لانقضــاء الرابطــة العقديــة؛ إذ تتركــز 
دراســتنا فــي هــذا البحــث علــى موقــف التشــريع والقضــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

مــن ســلطة الإنهــاء فــي العقــد الإداري وذلــك مــن خــلال قســمين: 

أولهما: موقف التشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة من التنظيم العام لسلطة الإنهاء.

ثانيهمـا: موقـف القضـاء فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن سـلطة الإنهـاء فـي العقـد 
الإداري.

7/7/1976 مشار  بتاريخ  القضائية  الثالثة  للسنة   3 الدعوى رقم  العليا الإماراتية في  المحكمة الاتحادية  )1)  حكم 

إليه في مؤلف الباحث د .أحمد سعيد الهاشمي،  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية 
 ،) نشر  سنة  توجد  لا  للإعلام،  الوطني  المجلس  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  الأولى،  )الطبعة  المتحدة، 

ص107.
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أولاً- موقف التشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة من التنظيم العام لسلطة الإنهاء

 اعتنــق المشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي إطــار كل مــن القوانيــن الاتحاديــة 
والمحليــة والقــرارات الوزاريــة والتعميمــات الإداريــة الصــادرة بشــأن إنهــاء العقــد الإداري نفــس 
ــلطة  ــام لس ــم الع ــدد التنظي ــري بص ــي والمص ــريعين الفرنس ــن التش ــذه كل م ــذي اتخ ــف ال الموق
الإنهــاء، وســنتطرق لأهــم تلــك القوانيــن والقــرارات والتعميمــات  التــي أســندت لجهــة الإدارة الحق 
فــي إنهــاء عقودهــا الإداريــة بــالإرادة المنفــردة بنــاء علــى ســلطتها التقديريــة متــى اقتضــت ذلــك 
دواعــي المصلحــة العامــة، وكذلــك حــق الإنهــاء الجزائــي لهــذه العقــود ودور القضــاء الإماراتــي 
فــي ذلــك، لضمــان حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، وذلــك علــى التفصيــل التالــي:

قانــون المعامــلات المدنيــة الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985م المعــدل بالقانــون الاتحادي أ. 
رقم )1( لســنة 1987م)1):

   بالرغــم مــن أن قواعــد القانــون المدنــي لا تطبــق علــى العقــود الإداريــة إلا أنــه ومــن خــلال 
اطلاعنــا علــى بعــض الأحــكام القضائيــة الصــادرة تبيــن لنــا تطبيــق القانــون المدنــي علــى العقــود 
الإداريــة بطبيعتهــا فــي المحاكــم التــي تنظــر الدعــوى الإداريــة علــى أنهــا دعــوى مدنيــة يطبــق 
عليهــا القانــون المدنــي بالرغــم مــن أن العقــد تنطبــق عليــه جميــع الشــروط التــي تتوفــر فــي العقــد 
الإداري؛ إذ إن محاكــم دبــي تنظــر لجميــع القضايــا الإداريــة التــي تطــرح عليهــا ضمــن القضايــا 
المدنيــة والعقاريــة والتجاريــة ولــم يتــم تخصيــص دائــرة إداريــة للنظــر فــي هــذه الدعــاوى أســوة 

بالمحاكــم الاتحاديــة كمــا ســنرى لاحقًــا .

ــه  ــاء بأنواع ــي الإنه ــة ف ــلات المدني ــون المعام ــا قان ــص عليه ــي ن ــالات الت ــددت الح ــد تع وق
المختلفــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال جــزاء الإخــلال بالالتزامــات التــي يفرضهــا العقــد )الفســخ(؛ 
إذ إن العقــود الملزمــة للجانبيــن إذا أخــل أحــد المتعاقديــن بمــا فرضــه عليــه جــاز للمتعاقــد الآخــر 
ــة التــي كانــا عليهــا قبــل العقــد  طلــب الفســخ، ويترتــب علــى الفســخ إعــادة المتعاقديــن إلــى الحال
ــررات فســخ  ــر مب ــرر أيضــا أن تقدي ــن المق ــن للمشــتري، وأن م ــن ثم ــا تســلمه م ــع م ــرد البائ في
العقــود الملزمــة للجانبيــن هــو مــن المســائل الموضوعيــة التــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة الموضــوع 

متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق.

وبهــذا قضــت محكمــة تمييــز دبــي فــي أحــد أحكامهــا إلا أنــه »مــن المقــرر  فــي قضــاء هــذه 
المحكمــة أن مفــاد نــص المادتيــن )247 - 267( مــن قانــون المعامــلات المدنيــة يــدل علــى أنــه إذا 

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بتاريخ 15 جمادي الآخر 1407 الموافق 14   (1(

فبراير 1987 المنشور في العدد رقم 172 من الجريدة الرسمية، وقد نصت في المادة )2( منه على أن يعمل به 
اعتبارًا من التاسع والعشرين من مارس سنة 1986م.
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لــم يقــم أحــد المتعاقديــن بتنفيــذ التزامــه كان للطــرف الآخــر الامتنــاع عــن الوفــاء بالتزامــه  مــن 
ــزام  ــل الت ــزام كل منهــم هــو مقاب ــى كان الت ــد مت ــى حكــم بفســخ العق ــه أو إل ــى تنبي ــر حاجــة إل غي
ــون  ــزام المطع ــد بإل ــزام؛ إذ قامــت شــركة توري ــذ الالت ــف تنفي ــى وق ــر عل الآخــر، ويقتصــر الأم
ــا  ــم تكليفه ــه ت ــذي بموجب ــم وال ــرم بينه ــد المب ــذ العق ــي( بتنفي ــي بدب ــران المدن ــرة الطي ضدهــا )دائ
بتوريــد أجهــزة مقاولــة هــواء ومســتلزماتها وإلزامهــا بــأن تــؤدي لهــا مبلغًــا؛ لأنهــا شــرعت فــي 
تنفيــذ التزامهــا بتصنيــع الأجهــزة موضــوع العقــد وشــحنها؛ ولامتنــاع المطعــون ضدهــا عــن تنفيــذ 
ــدو  ــخه، وأب ــد أو فس ــاء العق ــب إنه ــذار، ودون أن تطل ــردة دون أع ــا المنف ــخه بإرادته ــد وفس العق
ــة  ــو عــدم مطابق ــة الموضــوع، وه ــام محكم ــه أم ــم إثارت ــم يســبق له ــض ل ــد النق ــدًا عن ــببًا جدي س
المواصفــات لأمــر الشــراء هــو الســبب لإنهــاء العقــد «)1). ومفــاد ذلــك أنــه إذا كان العقــد صحيحًــا 
ولازمًــا فــلا يجــوز لأحــد طرفــي العقــد أن يســتقل بالرجــوع عنــه ولا تعديلــه ولا فســخه إلا برضــاء 
ــن  ــد المتعاقدي ــام أح ــه إذا ق ــك أن ــى ذل ــب عل ــون، ويترت ــص القان ــى ن ــر أو بمقتض ــد الآخ المتعاق
بفســخ العقــد بإرادتــه المنفــردة، فــإن هــذا التصــرف لا أثــر لــه بالنســبة للمتعاقــد الآخــر الــذي لــه 
أن يتمســك بالعقــد وأن يطلــب تنفيــذه عينــا متــى كان التنفيــذ العينــي للعقــد ممكنــا بغيــر تدخــل مــن 
هــذا المتعاقــد يقــوم الحكــم الــذي يصــدر فــي هــذه الحالــة مقــام هــذا التنفيــذ، أمــا إذا اســتحال التنفيــذ 
العينــي للعقــد بــأن كان التنفيــذ يتطلــب التدخــل الشــخصي لهــذا المتعاقــــد ـ وهــو مــا لــم يقــم الحكــم 

مقامــه ـ ينفســخ العقــد لعــدم إماكنيــة تنفيــذه ويصــار طلــب التنفيــذ العينــي إلــى عوضــه . 

المرســوم بقانــون رقــم )11( لســنة 2008 فــي شــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة 	. 
الاتحاديــة المعــدل بالمرســوم بالقانــون الاتحــادي رقــم 9لســنة 2011 والمرســوم 

ــنة2016)2).  ــم )17( لس ــادي رق ــون اتح بقان

ــد  ــة؛ إذ أك ــف الاتحادي ــي الوظائ ــارات ف ــة الإم ــي دول ــن ف ــواع التعيي ــى أن ــص عل ــذي ين وال
بــأن جميــع أنــواع التعييــن تكــون بعقــود إداريــة وتعــرض أيضــاً لإنهــاء العقــد الإداري )3) »عقــد 
ــة الموظــف لأي ســبب  ــه »تنتهــي خدم ــى أن ــه عل ــادة )101 - 102( من ــي الم ــص ف ــل « فن العم
مــن الأســباب التاليــة 1....2....،10 عــدم تجديــد العقــد أو إنهائــه قبــل انتهــاء مدتــه«، وهــذا يــدل 
علــى تخويــل جهــة الإدارة ســلطة إنهــاء عقــد الموظــف أو المســتخدم فــي أي وقــت لأســباب غيــر 
ــه، ولا  ــع ب ــذي يضطل ــام ال ــق الع ــير المرف ــا لحســن س ــة وضمانً ــة العام ــا للمصلح ــة تحقيقً تأديبي

قوانين  20 /9/2010، شبكة  بتاريخ  2010 قضائية، صدر  لسنة   12 الطعن رقم  تمييز دبي في  حكم محكمة   (1(

الشرق،eastlaws.com. تم الاطلاع بتاريخ 5/11/2017م.

https://www.fahr.gov.ae/Portal/Userfiles/Assets/Documents/98ce142.  :الموقع الإلكتروني (  (2(

pdf

القيسي، أعاد )2017(، القانون الإداري )الجزء الأول( تنظيم السلطة الإدارية والوظيفة العامة، وفقًا لتشريعات   (3(

دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، كلية القانون.
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معقــب عليهــا فــي هــذا المجــال مــا لــم يثبــت أنهــا قــد أســاءت اســتعمال ســلطتها أو انحرفــت عــن 
جــادة الصــواب«؛ إذ قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الإماراتيــة فــي أحــد أحكامهــا)1) بأنــه »مــن 
المقــرر فــي الفقــه والقضــاء الإداري أن لجهــة الإدارة إنهــاء العقــود الإداريــة إذا قــدرت أن الصالــح 
ــه  ــض إن كان ل ــي التعوي ــا إلا الحــق ف ــد معه ــس للطــرف الآخــر المتعاق ــك ولي ــام يقتضــي ذل الع
وجــه، وكان الثابــت بــالأوراق ... أن إنهــاء خدمــة المســتأنف ضــده لــم يكــن فصــلا تأديبــا يتعيــن 
معــه علــى الإدارة قبــل توقيعــه اتبــاع الإجــراءات المرســومة قانونــا لمســاءلته تأديبيًّــا أمــام لجنــة 
المخالفــات المختصــة، كمــا أن إحالــة الموظــف علــى لجنــة المخالفــات لمجازاتــه تأديبيًّــا عــن إثــم 
ــا  إداري لا يمنــع مــن إنهــاء خدمتــه بغيــر الطريــق التأديبــي متــى كان يجــوز لــلإدارة ذلــك «وفقً
للضوابــط والشــروط المتعيــن اتباعهــا فــي ذلــك حيــث ســنرى فــي الحكــم التالــي بأحقيــة الإدارة فــي 

إنهــاء العقــد الإداري ولكــن مــع ضمــان جميــع الحقــوق المفروضــة للموظــف.

وقــد أقــام احــد الموظفيــن المعينيــن بعقــد ســنوي الدعــوى رقــم 306 لســنة 2013 إداري كلــي 
أبوظبــي اختصــم فيهــا الطاعنــة، واســتقرت طلباتــه الختاميــة علــى طلــب إلغــاء الإخطــار بإنهــاء 
ــأن تــؤدي  ــة ب ــزام الطاعن ــار عقــد العمــل المبــرم بينــه وبيــن الطاعنــة مجــددًا، وبإل خدمتــه واعتب
لــه تعويضًــا عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة اللاحقــة بــه، وقــال شــرحًا لدعــواه أنــه عمــل لــدى 
الطاعنــة بوظيفــة طبيــب إخصائــي– ب- علــى الدرجــة الثالثــة براتــب أساســي قــدره 6110 درهــم 
بالإضافــة إلــى الامتيــازات الأخــرى وأن التعاقد معه كان لســنة قابلــة للتجديد ابتــداء 23/10/2011 
وأن الــوزارة وقبــل انتهــاء مــدة العقــد أجــرت معــه عقــدًا جديــدًا اعتبــارًا مــن 1/10/2012 وينتهــي 
فــي 30/9/2013، إلا أنــه فوجــئ فــي 14/10/2012 بإخطــار بعــدم رغبــة الطاعنــة فــي تجديــد 
ــو الإخطــار  ــه وه ــق علي ــك الشــرط المتف ــة بذل ــن 16/12/2012 مخالف ــارًا م ــده الســابق اعتب عق
قبــل شــهرين مــن تاريــخ انتهــاء العقــد، حــال أن الإخطــار الــذي توصــل بــه المطعــون ضــده كان 
قبــل نهايــة العقــد الأول بثمانيــة أيــام، ومــن ثــم يضحــى العقــد مجــددًا بمقتضــى القانــون، فكانــت 
الدعــوى بالطلبــات ســالفة البيــان، ومحكمــة أول درجــة قضــت فــي 25/3/2013 برفــض الدعــوى، 
ــي  ــو ظب ــة أب ــم 54 لســنة 2013، ومحكم اســتأنف المطعــون ضــده هــذا القضــاء بالاســتئناف رق
الاتحاديــة الاســتئنافية قضــت فــي 18/6/2013 بتعديــل الحكــم المســتأنف وبإلزام الطاعنــة –وزارة 
ــط بينهمــا،  ــد الراب ــدل إخطــار إنهــاء العق ــع للمطعــون ضــده راتــب شــهرين ب ــأن تدف الصحــة– ب
ــي  ــرة جــدارة نظــره ف ــرأت الدائ ــة، ف ــى هــذه المحكم ــذي عــرض عل ــكان الطعــن المطــروح ال ف
 جلســة فتــم نظــره علــى النحــو المبيــن بمحاضــر الجلســات، وتحــددت جلســة اليــوم للنطــق بالحكــم.

وحيــث إن الطعــن أقيــم علــى ثلاثــة أســباب تنعــى بهــا الطاعنــة علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة 
القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه وتفســيره وتأويلــه والفســاد فــي الاســتدلال والقصــور فــي التســبيب 

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 455 لسنة 2013 إداري لجلسة الأربعاء الموافق 26 من فبراير   (1(

سنة 2014م.
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إذ اســتند فــي قضائــه باســتحقاق المطعــون ضــده راتــب شــهرين عــن بــدل إخطــار بإنهــاء خدمتــه 
باعتبــار أن الطاعنــة لــم تخطــره بعــدم رغبتهــا فــي تجديــد عقــد العمــل خــلال شــهرين مــن بــدء 
ــخ  ــذا التاري ــده به ــون ض ــع المطع ــد م ــد العق ــال أن تجدي ــخ 23/10/2012 ح ــد بتاري ــد العق تجدي
ــذًا لقانــون المــوارد البشــرية والتعاميم الصــادرة مــن الهيئــة الاتحاديــة للمــوارد البشــرية  كان تنفي
التــي وجهــت بإلــزام إنجــاز عقــود عمــل مــع جميــع الموظفيــن بمــن فيهــم الموظفيــن الذيــن تنتهــي 
ــة، ومــن  ــق باللائحــة التنفيذي ــق نمــوذج مرف ــك وف ــر 2012 وذل ــة شــهر أكتوب ــل نهاي ــم قب خدمته
ثــم فــإن تجديــد العقــد مــع المطعــون ضــده اقتضتــه قواعــد قانونيــة، وقــد تــم إخطــاره بعــدم تجديــد 
العقــد فــي 14/10/2012 اعتبــارًا مــن 16/12/2012 فضــلًا علــى أن وضعيــة المطعــون ضــده 
ــه  ــة مع ــاء الخدم ــا يخــول الإدارة إنه ــار وهــو م ــرة اختب ــي فت ــه كان ف ــد أن ــد الجدي بمقتضــى العق
ــى  ــن أســس قضــاءه عل ــه حي ــون في ــم المطع ــأ الحك ــد أخط ــط، وق ــام فق ــة أي ــاره بخمس ــد إخط بع
البنــد 11 مــن المــادة 101 من قانــون المــوارد البشــرية وتعديلاته ذلــك أن هــذا البنــد يتعلــق 
ــورة  ــادة المذك ــن الم ــد 10 م ــن وأن البن ــر المواطني ــف غي ــن وظائ ــط توطي ــا لخط ــلال وفقً بالإح
ــه ويســتوجب نقضــه. ــه ممــا يعيب ــه الحكــم المطعــون في ــم يفطن  هــو الواجــب التطبيــق وهــو مــا ل

ــن  ــريعة المتعاقدي ــو ش ــد ه ــرر أن العق ــن المق ــه م ــك أن ــديد، ذل ــر س ــي غي ــذا النع ــث إن ه وحي
ــه إلا  ــرده بنقضــه أو تعديل ــتقل بمف ــه أن يس ــلا يجــوز لأحــد طرفي ــه ف ــا ورد في ــد بم ــزم المتعاق يل
ــا لا  ــالأوراق ومم ــت ب ــك وكان الثاب ــا كان ذل ــون. ولم ــا القان ــن أو لأســباب يقرره ــاق الطرفي باتف
تجــادل فيــه الطاعنــة أنهــا أجــرت مــع المطعــون ضــده عقــدًا جديــدًا بتاريــخ 23/10/2012 لمــدة 
ــل  ــد يحي ــد الحــادي عشــر مــن العق ــي 22/10/2011 وكان البن ــد الســابق ف ســنة بعــد انتهــاء العق
إلى قانــون المــوارد البشــرية واللائحة التنفيذيــة لــه بشــأن حــالات إنهــاء الخدمــة والنظــم المكملــة 
ذات المرجعيــة فــي بيــان حقــوق وواجبــات الطرفيــن، وكان النــص فــي المــادة 110 مــن قانــون 
المــوارد البشرية المشــار إليــه علــى أن للســلطة المختصــة بالتعييــن الحــق فــي عــدم تجديــد عقــد 
الموظــف أو إنهائــه فــي أي وقــت شــريطة إعطــاء الموظــف إشــعارًا خطيًّــا بذلــك ووفقًــا للشــروط 
ــدل  ــده بب ــون ض ــى للمطع ــه قض ــم أن ــن الحك ــن م ــد، وإذ كان المبي ــي العق ــا ف ــوص عليه المنص
ــي  ــد ف ــا بالإخطــار بعــد ســريان العق ــدم التزامه ــون بع ــت القان ــة خالف ــار أن الطاعن إخطــار باعتب
ــه  ــى ب ــا تنع ــل لم ــم لا مح ــن ث ــة، وم ــة صحيح ــى نتيج ــى إل ــد انته ــون ق ــه يك 23/12/2012 فإن

الطاعنــة مــن أن تجديــد العقــد كان مــن أجــل قواعــد نظمها قانــون المــوارد البشــرية ووجهت بهــا 
الهيئــة الاتحاديــة للمــوارد البشــرية تعميمًــا، إذ الثابــت مــن تعميــم الهيئــة المذكــورة رقــم 22 لســنة 
2012 بتاريــخ 10/7/2012 أنهــا وجهــت ممــا يلــي: 1......... 2......... 3: توقيــع الموظفيــن 

غيــر المواطنيــن المنتهيــة عقودهــم أو ســتنتهي خــلال الســنة الحاليــة )2012( علــى نمــاذج العقــود 
ــة  ــة الآلي ــرية الحكومي ــوارد البش ــة للم ــة الاتحادي ــرح الهيئ ــة...... وتقت ــة التنفيذي ــة باللائح المرفق
التاليــة بشــأن توقيــع العقــود: وكلاء الــوزارات والــوكلاء المســاعدين ومــن فــي حكمهــم ومــدراء 
الإدارات ورؤســاء الأقســام اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدور التعميــم وحتــى نهايــة أغســطس 2012. 
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باقــي الموظفيــن فــي الــوزارات والجهــات الحكوميــة الاتحاديــة حتــى شــهر أكتوبــر 2012. وهــو 
ــم تلتــزم بــه الطاعنــة بعــدم إجــراء العقــد وفــق النمــوذج الملحــق باللائحــة التنفيذيــة لقانــون  مــا ل
المــوارد البشــرية ابتداء مــن تاريــخ تعميــم الهيئــة الاتحاديــة للمــوارد البشــرية فــي 10/7/2012 
ومــن ثــم توجيــه الإخطــار بإنهــاء خدمــة المطعــون ضــده خــلال المــدة المتبقيــة مــن العقــد الأصلــي 
ــا  ــه لا محــل لم ــا أن ــي 22/10/2012، كم ــد ف ــاء العق ــخ انته ــد عــن شــهرين مــن تاري ــي تزي والت
تنعــى بــه الطاعنــة مــن أن المطعــون ضــده كان فــي فتــرة اختبــار وأنهــا لــم تكــن ملزمــة بمنحــه 
إخطــارًا بشــهرين، إذ الثابــت بــالأوراق وممــا لا خــلاف عليــه أن المطعــون ضــده لــم يكــن معينًــا 
لــدى الطاعنــة لأول مــرة فــي 22/10/2012 بــل إن علاقتــه الوظيفيــة بالطاعنــة كانــت قائمــة منــذ 
ســنة 2007، ولا محــل أيضًــا بمــا تمســكت بــه الطاعنــة مــن أن الحكــم المطعــون فيــه أخطــأ تطبيــق 
القانــون حينمــا أســس قضــاءه علــى البنــد 11 مــن المــادة 101 من قانــون المــوارد البشــرية حال 
أن البنــد 10 مــن ذات المــادة هــو الواجــب التطبيــق علــى النــزاع، ذلــك أن مــن المقــرر فــي قضــاء 
هــذه المحكمــة أنــه إذا انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى النتيجــة الصحيحــة فإنــه لا يعيبــه اســتناده 
إلــى قانــون غيــر القانــون الواجــب التطبيــق أو إلــى مــادة غيــر المــادة الصحيحــة فــي القانــون أو 
إلــى بنــد غيــر صحيــح مــن بنودهــا إذ لمحكمــة النقــض تصحيــح هــذا الخطــأ القانونــي دون نقــض 

الحكــم.

وبذلــك نــرى بوجــود الاعتــراف بســلطة الإدارة فــي إنهــاء عقودهــا الإداريــة بــالإرادة المنفردة 
لدواعــي المصلحــة العامــة فــي الإمــارات وأن مــا ســار عليــه القضــاء يســتحق التشــجيع لأن الإدارة 
تحــرص علــى المصلحــة العامــة، وهــي التــي تقــدر فائــدة الاســتمرار فــي العقــد مــن عدمــه  مــع 

ضمــان حقــوق الطــرف الآخــر.

قانــون عقــود الدوائــر الحكوميــة لإمــارة دبــي رقــم 6 لســنة 1997 والمعــدل بالقانــون ج. 
رقــم   )2( لســنة 2009 القانــون رقــم )8( لســنة 2014 )1): 

ــك  ــد الإداري وذل ــاء العق ــي إنه ــى حــق الإدارة ف ــه عل ــادة )55( من ــادة )52( والم نصــت الم
فــي عــدة حــالات؛ إذ أعطــى القانــون للدائــرة أي الإدارة الحــق فــي إنهــاء العقــد بإرادتهــا المنفــردة 

وذلــك تحقيقًــا للصالــح العــام فــي الحــالات التاليــة: 

فــي حالــة الغــش أو التلاعــب أو الرشــوة، مــن قبــل المتعاقــد، وتتــم آنئــذ مصــادرة التأميــن . 1
ــن  ــض ع ــة بالتعوي ــق المطالب ــاظ بح ــد والاحتف ــاب المتعاق ــى حس ــذ عل ــي والتنفي النهائ

الأضــرار.

http://www.mohamoon-uae.com/Default.aspx?action= للاطلاع الرابط موقع محامو الإمارات  (1(

DisplayModifiedLegs&FID=63
تم الاطلاع بتاريخ 5/11/2017م.
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فــي حالــة إفــلاس المتعاقــد أو إعســاره، وتتــم آنئــذ مصــادرة التأميــن النهائــي مــع الاحتفاظ . 2
بحــق المطالبــة بالتعويــض عــن الأضرار.

ــة، أو . 3 ــن للورث ــد، ورد التأمي ــرة فســخ العق ــذ للدائ ــد، ويجــوز آنئ ــاة المتعاق ــال وف ــي ح ف
ــذ  ــة، أو بعضهــم بصفتهــم الشــخصية بمتابعــة التنفي ــد والســماح للورث ــى العق ــاء عل الإبق
وفقًــا لأحــكام العقــد، وتحميلهــم كافــة الالتزامــات الناشــئة عنــه وبشــكل خــاص مــا يتعلــق 

ــات المتوجــب عليهــم تقديمهــا بالضمان

أما المادة 55منه فنصت على أنه:

ــد المحــددة  ــي المواعي ــة أو جــزء منهــا ف ــات المطلوب ــد كل الكمي ــي توري إذا تأخــر المــورد ف
بالعقــد، أو لــم يقــم بتوريدهــا أو رفضــت مــن قبــل لجــان الاســتلام يجــوز للدائــرة بقــرار مــن المديــر 
العــام إعطــاء المــورد مهلــة إضافيــة لا تزيــد عــن ثلاثيــن يومًــا غيــر خاضعــة لغرامــة التأخيــر إذا 

كان هنــاك مصلحــة للدائــرة فــي إعطــاء هــذه المهلــة:

إذا تأخــر المــورد فــي التوريــد فــي المواعيــد المحــددة، أو لأكثــر مــن المهلــة المعطــاة لــه 	 
تفــرض عليــه غرامــة تأخيــر بنســبة %2 مــن قيمــة المــواد التــي تأخــر توريدهــا، وذلــك 
عــن كل أســبوع تأخيــر أو جــزء منــه شــريطة أن لا تجــاوز الغرامــة فــي مجموعهــا 10 
ــن  ــتفادة م ــواد المتأخــرة تحــول دون الاس ــون الم ــواد، وأن لا تك ــك الم ــة تل ــن قيم % م

كامــل المــواد المطلوبــة، وإلا فتحتســب الغرامــة علــى إجمالــي قيمــة هــذه المــواد.

إذا اســتمر تأخــر المــورد حتــى بلــوغ الغرامــة حدهــا الأقصــى، يحــق للدائــرة اتخــاذ أحــد 	 
الإجراءيــن التالييــن دون الحاجــة لإنــذار أو حكــم قضائــي:

شــراء المــواد علــى حســاب المــورد وتحميلــه فــروق الأســعار بالإضافــة إلــى 10% . 1
مــن قيمــة التوريــدات لقــاء المصروفــات الإداريــة. 

فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.. 2

ونــرى هنــا أن القانــون أعطــى الإدارةَ الحــقَّ فــي إنهــاء العقــد فــي حالــة وجــود أي خطــأ مــن 
المتعاقــد وفــي حــال وجــود ضــرر علــى المرفــق العــام، وذلــك حفاظًــا علــى المرفــق العــام وتحقيقًــا 
للمصلحــة العامــة فقــد نظمــت القوانيــن بجانــب حــق الإنهــاء أســاليب وشــروط أخــرى تضمــن بهــا 
ــد  ــذه للعق ــة كبيــرة، ولكــن ظــرف مــا حــال دون تنفي ــغ مالي ــد مبال ــذي تكب حــق الطــرف الآخــر ال

المبــرم بينــه وبيــن الإدارة.
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قانــون اتحــادي رقــم )6( لســنة 2008 فــي شــأن المشــتريات والمناقصــات والمزايــدات د. 
ــتريات  ــة المش ــأن لائح ــنة 2014 بش ــم )32( لس ــون رق ــدل بالقان ــتودعات المع والمس

وإدارة المخــازن فــي الحكومــة الاتحاديــة )1): 

والذي نظم كذلك حالات العقد الإداري وإنهائه في مواده التالية:

تْ المادة )42( منه على إنهاء العقد وفسخِه وإلغائه وفقًا لما يلي: إذ نصَّ

لا يجــوز إصــدار شــهادة إنجــاز للمــورد فــي حــال لــم يتــم اســتلام أو قبــول اســتلام أي مــن أ. 
بنــود العمــل أو مخرجــات العقــد لعــدم مطابقتهــا للمواصفــات القياســية المتفــق عليهــا فــي 

ــة المواصفات. كراس

ــه التعاقديــة بســبب إعــلان إفلاســه ب.  ــاء بالتزامات فــي حــال عــدم قــدرة المــورد علــى الوف
ــاب  ــة خط ــادرة قيم ــد ومص ــاء العق ــة إلغ ــة المعني ــة الإتحادي ــوز للجه ــاره، فيج أو إعس

ــض. ــي التعوي ــا ف ــاظ بحقه ــع الاحتف ــي، م ــان المصرف الضم

ــد ج.  ــة فســخ العق ــا، فيجــوز للجهــة الاتحادي ــاة المــورد، وكان شــخصًا طبيعيًّ ــي حــال وف ف
وردّ قيمــة خطــاب الضمــان المصرفــي للورثــة، وإجــراء المقاصــة بيــن مــا تــم إنجــازه 
مــن أعمــال حتــى تاريخــه والمبالــغ الماليــة المترصــدة، أو الإبقــاء علــى العقــد والســماح 
للورثــة بمتابعــة التنفيــذ وفقًــا لأحــكام العقــد، وذلــك فــي حالــة تبيــن للجهــة الاتحاديــة توفــر 
القــدرة لديهــم أو لــدى بعضهــم بصفــة شــخصية، علــى أن يتــم اتخــاذ الإجــراء الــلازم فيمــا 

يتعلــق بالعقــد وتوابعــه وخطابــات الضمــان المصرفيــة.

يجــب علــى الجهــة الاتحاديــة فســخ العقــد ومصــادرة قيمــة خطــاب الضمــان المصرفــي د. 
فــي حــال وجــود أي مــن حــالات الغــش أو الخــداع أو تقديــم رشــوه مــن قبــل المــورد، 
ــة  ــاظ الجهــة الاتحادي ــة المــورد، مــع احتف ــى نفق ــد عل ــذ العق ــم اســتكمال تنفي ــى أن يت عل
المعنيــة بحقهــا فــي التعويــض وإدراج المــورد فــي القائمــة المحظــورة لمــدة لا تزيــد عــن 

ثــلاث ســنوات.

يحــق للجهــة الاتحاديــة فســخ العقــد ومصــادرة قيمــة خطــاب الضمــان المصرفــي وتنفيــذ ه. 
ــي  ــه ف ــر صحيح ــات غي ــورد لأي معلوم ــم الم ــت تقدي ــورد، إذا ثب ــة الم ــى نفق ــد عل العق
نمــوذج تصنيــف المورديــن، مــع احتفــاظ الجهــة الاتحاديــة بحقهــا بالمطالبــة بالتعويــض، 

وإدراج المــورد فــي القائمــة المحظــورة لمــدة لا تزيــد عــن ســنة واحــدة.

https://www.mof.gov.ae/Ar/lawsAndPolitics/CabinetResolutions/ الالكتروني:  الموقع   (1(

Pages/pocurementRegulationStorehouses.aspx تم الاطلاع بتاريخ 5/11/2017م.
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لغايـات تنفيـذ الفقرتيـن )د( و)هــ( مـن هـذه المـادة، تعـد الـوزارة قائمـة تسـمى )القائمـة و. 
المحظـورة( تتضمـن أسـماء المورديـن الذيـن يحظـر علـى الجهـات الاتحاديـة التعامـل معهـا.

ونصــت المــادة )43( منــه علــى الجــزاءات والغرامــات التــي توقــع علــى المــورد ومنهــا فســخ 
لعقد: ا

 فــي الفقــرة الثانيــة مــن الفقــرة )ب( علــى حــق الإدارة بفســخ العقــد ومصــادرة التأميــن النهائــي 
ومطالبتــه بالتعويــض المناســب فــي حــال تأخــره فــي توريــد الكميــات المطلوبــة أو جــزء منهــا عــن 
المواعيــد المتفــق عليهــا فــي العقــد أو فــي حــال رفضهــا لعــدم مطابقتهــا للمواصفــات بعــد إعطائــه 

المهلــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

القــرار الــوزاري رقــم )20( لســنة 2000 بشــأن عقــود الإدارة وتعديلاتــه)1)  الصــادر ه. 
عــن وزارة الماليــة والصناعــة بالإمــارات:

ــة  ــت عملي ــا كان ــه  ولم ــود الإدارة وتعديلات ــي شــأن عق ــم )20( ف ــوزاري رق ــرار ال ــاً للق وفق
الشــراء ومقــاولات الأعمــال واحــدة مــن أهــم العمليــات التــي تتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن الدقــة وإتبــاع 
أســلم الســبل؛ إذ إن الدولــة تقــوم بإنفــاق شــق كبيــر مــن أموالهــا للحصــول علــى مــا تحتاجــه فــي 
صــورة عقــود توريــد وفــي القيــام بالمشــروعات عــن طريــق المقــاولات العامــة، ونظــرًا للأهميــة 
الخاصــة لهــذا الجانــب الأكبــر مــن جوانــب الإنفــاق العــام حيــث مساســه بأمــوال الدولــة وبمصالــح 
المواطنيــن؛ لــذا حرصــت الحكومــة علــى تنظيــم هــذا الإنفــاق وتوجيهــه الوجهــة الصحيحــة وذلــك 
بوضــع القواعــد والضوابــط الكفيلــة بترشــيد عمليــات الشــراء ومقــاولات الأعمــال، وممــا يجــدر 
ــات  ــي السياس ــد ف ــرورة التوحي ــى ض ــرص عل ــد ح ــرار ق ــذا الق ــرع به ــا أن المش ــه هن ملاحظت
والأســس العامــة للعقــود الإداريــة بيــن مختلــف أجهــزة ومرافــق الإدارة التــي تنصــب علــى تنظيــم 
العقــود الإداريــة والتشــدد بالوفــاء باحتياجــات مختلــف الجهــات الإداريــة )الــوزارات( وســواء تعلق 
ذلــك التنظيــم مــن حيــث إبــرام العقــود والرقابــة عليهــا أو مــن حيــث وســائل إنهائهــا بصفــة عامــة، 
أو مــن حيــث التنظيــم لســلطتها المنفــردة فــي الإنهــاء بصفــة خاصــة مــن بــاب أولــى بحيــث يصبــح 
مــن حــق الإدارة وبموجــب إرادتهــا المنفــردة إنهــاء العقــود الإداريــة متــى اقتضــت ذلــك دواعــي 
ــة  ــق العام ــير المراف ــن س ــان حس ــار ضم ــي إط ــال ف ــة الح ــه بطبيع ــك كل ــة وذل ــة العام المصلح
بانتظــام واضطــراد؛ إذ إن إبــرام العقــد الإداري كعقــود الأشــغال وعقــود التوريــد... إلــخ تُعــد مــن 
أهــم العمليــات التــي تتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن الدقــة والرقابــة واتبــاع أســلم الســبل وذلــك فــي إطــار 
المحافظــة علــى ســير المرفــق ســيرًا طبيعيًّــا بحيــث يأتــي محققًــا الغــرض الــذي أنشــأ مــن أجلــه إلا 

وهــو دواعــي المصلحــة العامــة.

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?Mast 1)  الموقع الإلكتروني(

erID=91728   تم الاطلاع بتاريخ 5/11/2017م.
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ــادة  ــد أن الم ــة الإدارة نج ــطة جه ــد الإداري بواس ــاء للعق ــلطة الإنه ــق بس ــا يتعل ــك وفيم كذل
)75 - 77( مــن التعميــم المشــار إليــه أعــلاه قــد أســندت بصــدد حديثهــا عــن الإجــراءات العامــة 

المتعلقــة بتنفيــذ العقــد الإداري الحــق إلــى الــوزارة المعنيــة بوصفهــا الممثلــة لجهــة الإدارة فســخ 
العقــد ومصــادرة التأميــن النهائــي مــع حفــظ حقهــا فــي التعويــض فــي حــالات الغــش والتلاعــب 
والرشــوة أو إفــلاس أو إعســار المــورد أو المقــاول، وفــي حالــة وفــاة المــورد، فضــلًا عــن إثبــات 

حقهــا فــي اســترداد التأميــن وإن كانــت قــد ســمحت للورثــة بالاســتمرار فــي تنفيــذ العقــد.

القرارات الوزارية المنظمة للفسخ في الإمارات العربية)1):و. 

بالنســبة إلــى الوضــع المســتقر قانونًــا وعمــلًا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فيمكــن 
التعبيــر عنــه مــن خــلال مــا نــص عليــه القــرار الــوزاري رقــم )20( لســنة 2000 بشــأن عقــود 
ــاول فــي اســتكمال أو أداء  ــه إذا تأخــر المــورد أو المق ــى أن الإدارة حيــث نصــت المــادة )77( عل
التأميــن النهائــي فــي خــلال عشــر أيــام مــن تاريــخ إخطــاره بقبــول عطائــه فعلــى الجهــة المعنيــة 
مصــادرة التأميــن الابتدائــي وتنفيــذ موضــوع المناقصــة كلــه أو بعضــه علــى حســاب هــذا المــورد 
ــة خســارة  ــه بالتعويــض بأي ــي مطالبت ــا ف ــة ودون الإخــلال بحقه دون اتخــاذ أي إجــراءات قضائي

تلحقهــا أو أي تعويضــات أخــرى.

ــة  ــق للجه ــات الح ــى إثب ــابق عل ــوزاري الس ــرار ال ــن الق ــادة )75( م ــت الم ــد نص ــك فق كذل
ــة: ــوال الآتي ــي الأح ــك ف ــد وذل ــخ العق ــي فس ــوزارة( ف ــة )ال الإداري

ــاول أو المــورد . 1 ــل المق ــة الغــش أو التلاعــب أو الرشــوة مــن قب ــي حال ــوزارة ف يحــق لل
فســخ العقــد ومصــادرة التأميــن النهائــي وتنفيــذ الأعمــال أو توريــد المــواد علــى حســاب 

المقــاول مــع حفــظ حقهــا فــي التعويــض.

لجهــة الإدارة فــي حالــة إفــلاس المقــاول أو المــورد أو إعســاره أو غيــر ذلــك مــن الحالات . 2
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام الحــق فــي فســخ العقــد ومصــادرة التأميــن النهائــي 

مــع حفــظ حقهــا فــي التعويــض.

ــاء . 3 ــة، أو الإبق ــن للورث ــد مــع رد التأمي ــاة المــورد فســخ العق ــة وف ــلإدارة فــي حال يحــق ل
ــذه. ــة بالاســتمرار فــي تنفي ــد مــع الســماح للورث ــى العق عل

وأخيــرًا فــإن المــادة )75( مــن القــرار الــوزاري المشــار إليــه قــد أســندت لــلإدارة )الــوزارة( 
الحــق فــي فســخ العقــد مــع مصــادرة التأميــن النهائــي ومطالبــة المــورد بالتعويــض الــلازم بشــأن 

تأخيــره فــي توريــد الكميــات المطلوبــة أو جــزء منهــا فــي الميعــاد المحــدد فــي العقــد.

المرجع السابق.  (1(
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ــد ومصــادرة التأميــن  ــل قيامهــا بفســخ العق ــد أعطــت لجهــة الإدارة قب غيــر أن هــذه المــادة ق
ــام باتخــاذ أحــد الإجــراءات التاليــة: ــة زمنيــة يجــوز لهــا خلالهــا القي مهل

إعطــاء المــورد مهلــة إضافيــة للتوريــد إذا رأت أن مصلحــة الدولــة تســتلزم ذلك ويشــترط . 1
حينئــذ أخــذ موافقــة الــوزارة )الجهــة الإداريــة( الطالبــة مســبقاً وألا تزيــد المهلــة الإضافية 
عــن خمســة عشــر يومًــا، وأن توقــع علــى المــورد غرامــة قدرهــا %1 مــن قيمــة المــواد 
التــي تأخــر فــي توريدهــا وذلــك عــن الأســبوع الأول أو عمــا دونــه ثــم تــزداد الغرامــة 
إلــى %2 بعــد ذلــك كل أســبوع أو جــزء منــه بحــد أقصــى %10 مــن قيمــة المــواد التــي 

يكــون المــورد قــد تأخــر فــي توريدهــا.

ــف . 2 ــان والمصاري ــادة الأثم ــروق زي ــه ف ــع تحميل ــورد م ــى حســاب الم ــواد عل شــراء الم
ــى حســابه. ــواد المشــتراة عل ــة الم ــن قيم ــع %10 م ــة بواق الإداري

ونحــن مــن جانبنــا نــرى أن الحــالات الخاصــة بالفســخ الجزائــي والمعبــرة عن طائفــة الأخطاء 
بالغــة الجســامة التــي ذكرهــا القــرار الــوزاري رقــم )20( لســنة 2000 بشــأن عقــود الإدارة إنمــا 
وردت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر؛ ولهــذا فهــي لا تقيــد جهــة الإدارة المعنيــة فــي حقهــا فــي 
إنهــاء العقــد فــي غيــر هــذه الحــالات المنصــوص عليهــا، ذلــك أن هــذا الحــق لا تســتمده الإدارة مــن 
النصــوص، وإنمــا هــو حــق أصيــل مســتمد مــن مبــادئ القانــون العــام وتفرضــه الطبيعــة الذاتيــة 

للعقــود الإداريــة )1).

المطلــب الثانــي: موقــف القضــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن ســلطة الإنهــاء فــي 
العقــد الإداري 

ــن  ــن م ــتقل يمك ــد قضــاء إداري مس ــث لا يوج ــدة، وحي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ف
خــلال أحكامــه إرســاء نظريــة متكاملــة تحكــم العقــود الإداريــة، فقــد اقتضــى الأمــر تطبيــق الأحــكام 
والمبــادئ التــي اســتقر علــى تطبيقهــا القضــاء الإداري فــي دول القضــاء المــزدوج علــى منازعــات 
ــا فيهــا والتــي يصعــب تطبيــق أحــكام المنازعــات فــي  ــة التــي تكــون الإدارة طرفً العقــود الإداري

العقــود المدنيــة عليهــا لاختــلاف أطــراف العقــد وأهدافــه فــي كل منهمــا )2).

فــلا شــك أن نشــأة القانــون الإداري وتطــوره مرتبطــة فــي جانــب منهــا بوجــود قواعــد قانونيــة 
تحكــم الإدارة فيمــا يتعلــق بتنظيمهــا ونشــاطها ووســائلها وامتيازاتهــا، ومرتبطــة بالجانــب الآخــر 

انظر الدكتورة عزيزة الشريف، القانون الإداري، أساليب الإدارة العامة وخضوعها لمبدأ سيادة القانون المرجع   (1(

السابق، ص 184.

د. نواف كنعان، القانون الإداري وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة(. مكتبة الجامعة،   (2(

عمان، إثراء للنشر والتوزيع، ص115.
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بوجــود قواعــد تحكــم المنازعــات الإداريــة تطبقهــا محاكــم إداريــة مســتقلة، وفــي دولــة الإمــارات 
ــام 1971م  ــت لع ــت صــدور الدســتور الاتحــادي المؤق ــي أعقب ــرة الت ــي الفت ــة المتحــدة وف العربي
ــم )1( لســنة 1996م  ــل الدســتوري رق ــم الصــادر بموجــب التعدي وحتــى اســتبداله بالدســتور الدائ
ومــا بعــد ذلــك، فقــد شــهدت هــذه المرحلــة تطــورًا فــي مجــال موضوعــات القانــون الإداري بجانبيه 
التشــريعي والقضائــي؛ إذ تضمــن الدســتور المؤقــت لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نصوصًــا 
ــم الإداري،  ــي: التنظي ــون الإداري، ه ــات القان ــن موضوع ــدد م ــق بع ــية تتعل ــد أساس ــرر قواع تق
ــة للمنفعــة العامــة، والضبــط الإداري. وكلهــا  ــة، والأمــوال العامــة، ونــزع الملكي والخدمــة المدني
قواعــد تعتبــر أساسًــا لتشــريعات إداريــة تنظــم هــذه الموضوعــات ســواء كانــت قوانيــن عاديــة أو 

مراســيم بقوانيــن أو لوائــح إداريــة.

مبــدأ  تقريــر  المتحــدة علــى  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الدســتوري  المشــرع  ويحــرص 
المشــروعية وســيادة حكــم القانــون، حيــث تنــص المــادة )44( مــن الدســتور الصــادر لســنة 1971 
علــى »احتــرام الدســتور والقوانيــن والأوامــر الصــادرة مــن الســلطات العامــة تنفيــذًا لهــا ومراعــاةً 

ــع ســكان الاتحــاد«. ــى جمي ــرام الآداب العامــة، وأوجــب عل ــام واحت النظــام الع

وفيمــا يتعلــق بالرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة، اختلفــت الــدول فــي هــذا الصــدد وفقًــا 
لتاريخهــا وتقاليدهــا وظروفهــا الاجتماعيــة، وســلكت فــي ذلــك مذهبيــن مختلفيــن: )الأول( إخضــاع 
ــك هــو  ــا الإدارة؛ لأن ذل ــق بقضاي ــا يتعل ــلًا فيم ــا اختصــاص كام ــة ومنحه ــم العادي الإدارة للمحاك
الوضــع الطبيعــي الــذي تســتلزمه الاعتبــارات العمليــة والقانونيــة فالقضــاء العــادي بتكوينــه 
واختصاصاتــه يحقــق أكبــر ضمــان للفــرد، إذ لا ســلطان لــلإدارة عليــه. ولا تملــك أن تصــدر إليــه 
توجيهــا مــا، وهــو لا يخضــع إلا لحكــم القانــون، وقــال أنصــار هــذا المذهــب بــأن إنشــاء محاكــم 
إداريــة بجانــب المحاكــم القضائيــة ســيؤدي إلــى تعقيــد الأمــور بــلا مبــرر؛ إذ ســتحدث إشــكالات 
فيمــا يتعلــق بتوزيــع الاختصــاص يترتــب عليــه إضاعــة الوقــت والمــال بــلا  فائــدة، كمــا أن إنشــاء 

نوعيــن مــن القضــاء ســيكلف الخزانــة العامــة مصاريــف لا داعــي لهــا.

ــل  ــص منفص ــاء إداري متخص ــة أو قض ــم إداري ــاء محاك ــادي بإنش ــي فين ــب الثان ــا المذه أم
ومســتقل عــن القضــاء العــادي وقــد نشــأ هــذا الاتجــاه لأول مــره فــي فرنســا بنــاء علــى اعتبــارات 
تاريخيــة خاصــة بهــا، ثــم امتــد هــذا النظــام بعــد ذلــك إلــى العديــد مــن الــدول ولا ســيما فــي أعقــاب 
الحــرب العالميــة الثانيــة، والســند الأساســي لهــذا الاتجــاه أن مهمــة القاضــي الإداري تحتــاج بجــوار 
الإلمــام بالقانــون إلــى الإحاطــة التامــة بمســتلزمات حســن الإدارة، وبتفاصيــل الوســائل الإداريــة 
ــه القضــاء الإداري  ــات، وهــذا مــا يحقق ــي تلجــأ إليهــا الإدارة لمواجهــة مــا يصادفهــا مــن عقب الت

علــى وجــه أتــم، نظــرًا لتشــكيله، وصلاتــه الخاصــة بــالإدارة. 
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وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اعتنــق المشــرع الاتجــاه الأول، فجعــل ســلطة الفصــل 
ــة  ــرع الحاج ــر المش ــم ي ــث ل ــة حي ــم العادي ــادي أو المحاك ــة للقضــاء الع ــات الإداري ــي المنازع ف
لإنشــاء قضــاء إداري مســتقل يختــص فــي الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، إلــى جانــب القضــاء 
ــا  العــادي المختــص أصــلًا بمنازعــات الأفــراد فيمــا بينهــم، حيــث تضمــن الدســتور المؤقــت نصًّ
ــا بتنظيــم القضــاء حيــث عهــد إلــى المشــرع العــادي بإصــدار قانــون اتحــادي لإنشــاء المحاكــم  خاصًّ
ــة  ــة اتحادي ــاد محكم ــون للاتح ــى أن يك ــتور عل ــن الدس ــادة )102/1( م ــت الم ــة... فنص الاتحادي
ابتدائيــة أو أكثــر تنعقــد فــي عاصمــة الاتحــاد الدائمــة أو فــي بعــض عواصــم الإمــارات لممارســة 

الولايــة القضائيــة فــي دائــرة اختصاصهــا فــي القضايــا التاليــة:

ــاد . 1 ــواء كان الاتح ــراد س ــاد والأف ــن الاتح ــة بي ــة والإداري ــة والتجاري ــات المدني المنازع
ــا. ــه فيه ــا ومدعــى علي مدعيً

كمــا نصــت المــادة )103( مــن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أن »ينص . 2
هــذا القانــون علــى اســتئناف أحــكام تلــك المحاكــم أمــام إحــدى دوائــر المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا فــي الحــالات و بالإجــراءات التــي يحددهــا«.

ــم  ــاء المحاك ــادي الخــاص بإنش ــون الاتح ــتوريين صــدر القان ــن الدس ــن النصي ــتناداً لهذي واس
ــارات  ــن إم ــي كل م ــة ف ــة المحلي ــات  القضائي ــع الهيئ ــل اختصاصــات جمي ــه نق ــة بموجب الاتحادي
)أبوظبــي والشــارقة وعجمــان والفجيــرة( إلــى المحكمــة الاتحاديــة الابتدائيــة فــي أبوظبــي وأنــاط 
بهــا دون غيرهــا الاختصــاص بالنظــر فــي جميــع المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة بيــن 
الاتحــاد والأفــراد ســواء كان الاتحــاد مدعيًــا أو مدعــى عليــه فيهــا )1). ونــود الإشــارة إلــى أنــه قــد 
ــم  ــة)2). والخاصــة باختصــاص المحاك ــون الإجــراءات المدني ــادة 25 مــن قان ــل نــص الم ــم تعدي ت
ــى  ــه بعــد أن كان قاصــرًا عل ــا في ــزاع يكــون الاتحــاد طرفً ــأي ن ــة لتشــمل اختصاصهــا ب الاتحادي

محكمــة العاصمــة فقــط.

ويســتفاد مــن أحــكام القانــون الاتحــادي الخــاص بإنشــاء المحاكــم الاتحاديــة واختصاصاتهــا 
أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم تعــرف نظــام القضــاء المــزدوج المأخــوذ بــه فــي بعــض 

الإمارات  بدولة  الاتحادية  المحاكم  بإنشاء  والخاص  1978م  لسنة   6 رقم  الاتحادي  القانون  من   3 المادة    (1(

site:www.إليها والمنشور الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات  المتحدة ونقل اختصاصات  العربية 
.theuaelaw.com

تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/11/2017.

قانون اتحادي الإمارات رقم 10 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون   (2(

الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 572 السنة الرابعة والأربعون – بتاريخ 3 - 11 
.2014 -
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ــاء  ــر قض ــادي، والآخ ــاء ع ــا قض ــتقلين: أحدهم ــن مس ــود قضاءي ــى وج ــوم عل ــذي يق ــدول وال ال
إداري مســتقل ومحايــد يفصــل فــي جميــع المنازعــات الإداريــة التــي تكــون الســلطة العامــة طرفــا 
فيهــا. وإن المشــرع اســتعان بنظــام الدوائــر الإداريــة الفرعيــة التابعــة للمحاكــم الاتحاديــة فجعــل 
للمحكمــة الاتحاديــة الابتدائيــة فــي إمــارة أبوظبــي ثلاثــة اختصاصــات بحســب نــوع القضايــا التــي 
ــة  ــا الصف ــون له ــة ويك ــا المدني ــي القضاي ــر ف ــا تنظ ــة عندم ــة المدني ــا الصف ــون له ــا؛ فيك تنظره
ــي  ــا تنظــر ف ــة عندم ــة الإداري ــا الصف ــون له ــة ويك ــا التجاري ــي القضاي ــا تنظــر ف ــة عندم التجاري
المنازعــات الإداريــة بيــن الاتحــاد والأفــراد ســواء كان الاتحــاد مدعيًــا أو مدعــى عليــه فيهــا، هــذا 
بخــلاف القضــاء المحلــي لإمــارة دبــي حيــث إن النــص فــي المــادة 104،102 مــن دســتور دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة يــدل  علــى أن المحاكــم الاتحاديــة تختــص وحدهــا بالنظــر فــي جميــع 
المنازعــات بيــن الاتحــاد والأفــراد وأن القضــاء المحلــي كالقضــاء فــي إمــارة دبــي يختــص بجميــع 
المنازعــات فــي الإمــارة عــدا المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة التــي تنشــأ بيــن الاتحــاد 
والأفــراد والمقصــود بالاتحــاد هنــا هــو المعنــى الواســع للدولــة مــن ســلطاتها الثــلاث التشــريعية 
ــة مــن الــوزارات والمصالــح التابعــة  والقضائيــة والتنفيذيــة وتشــمل أيضــاً الجهــاز الإداري للدول
لهــا والمؤسســات العامــة التــي لهــا موازنــة خاصــة مســتقلة والتــي تديرهــا وتشــرف عليهــا الدولــة 
مباشــرة أو بواســطة أشــخاص القانــون العــام والتــي تتمتــع بالشــخصية المعنويــة العامــة المســتقلة 
وتتبــع فــي إدارتهــا أســاليب القانــون العــام ســواء كانــت مؤسســات عامــة إداريــة بحتــة تديــر مرافــق 
عامــة لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح ولا تســلك أســلوب القانــون الخــاص أو المؤسســات العامــة التــي 
لهــا طابــع اقتصــادي وتجــاري أو صناعــي ولهــا الشــخصية الاعتباريــة والميزانيــة المســتقلة التــي 

تلحــق بموازنــة الجهــة الإداريــة التابعــة لهــا.

ووفقــا للمــادة الأولــى مــن قانــون إصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة رقــم 11 لســنة 1992 
ــة  ــة المعدل ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة 25 م ــنة 2005 والم ــم 30 لس ــون رق ــدل بالقان المع
أيضًــا، والمــادة الثالثــة مــن قانــون تشــكيل المحاكــم رقــم 3 لســنة 1992 م فــإن اختصــاص المحاكــم 
الاتحاديــة بالنظــر فــي جميــع المنازعــات بيــن الدولــة والأفــراد ســواء كانــت مدنيــة أو تجاريــة أو 
إداريــة إنمــا ينحصــر فــي المنازعــات التــي تنشــأ بيــن الحكومــة الاتحاديــة والأفــراد ســواء كانــت 
مدعيــة أو مدعــي عليهــا فيهــا، وأن القضــاء المحلــي فــي إمــارة دبــي يشــكل جهــة قضائيــة مســتقلة 
ــدا  ــارة ع ــي الإم ــات ف ــع المنازع ــمل جمي ــي تش ــم دب ــة محاك ــادي، وأن ولاي ــاء الاتح ــن القض ع
المنازعــات ذات الطبيعــة الخاصــة التــي حددتهــا المــادة 102 مــن الدســتور والقوانيــن واللوائــح 
والأوامــر والتعليمــات الصــادرة والمراســيم الصــادرة مــن ســمو الحاكــم أو مــن يفوضــه فــي هــذا 
الشــأن ويكــون الاختصــاص فــي هــذه الشــأن مــن النظــام العــام، ومــن ثــم لا يجــوز مخالفتــه ممــا 
يعنــي أن محاكــم دبــي هــي صاحبــة الولايــة العامــة فــي نظــر جميــع المنازعــات المدنيــة والتجاريــة 
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والإداريــة ومســائل الأحــوال الشــخصية فــي الإمــارة عــدا مــا اســتثنى منهــا بتشــريع خــاص )1).

ــون  ــكام قان ــل أح ــنة 2005 والخــاص بتعدي ــم 10 لس ــون رق ــن القان ــى م ــادة الأول ــا للم ووفق
دعــاوى الحكومــة رقــم 3 لســنة 1996 والتــي تنــص علــى أنــه يســتبدل بنــص المادتيــن 2و3 مــن 
قانــون دعــاوى الحكومــة رقــم 3لســنة 1996وتعديلاتــه النصــان التالييــن: المــادة )2( المــادة )3) 
أ...ب...ج...)د( تقــام الدعــاوى ضــد الحكومــة علــى النائــب العــام كمدعــي عليــه وبصفتــه ممثــلًا 

للحكومــة ويشــترط فــي ذلــك اتبــاع الإجــراءات التاليــة: 

علــى مــن يرغــب فــي إقامــة دعــوى أن يــودع لــدى مكتــب المستشــار القانونــي لحكومــة . 1
دبــي بصــورة كتابيــة للتفاصيــل الكاملــة لادعائــه.

ــا . 2 ــداء مطالعته ــة لإب ــة المعني ــى الجه ــه الادعــاء إل ــاب من ــي بكت ــل المستشــار القانون يحي
ــرد خــلال خمســة  ــة ال ــة المعني ــى الجه ــك خــلال اســبوع مــن اســتلام الادعــاء وعل وذل
عشــر يومًــا مــن اســتلامها كتــاب الإحالــة وإذا انقضــى شــهران علــى تقديــم الأداء 
للمستشــار القانونــي دون الوصــول إلــى إنهــاء النــزاع بصــورة وديــة فللمدعــي أن يلجــأ 

ــة المختصــة. ــى المحكم إل

وهــذا يــدل علــى أنــه يتعيــن فــي الدعــاوى التــي تقــام علــى الحكومــة فــي إمــارة دبــي اتبــاع 
ــة وإجــراء مــن إجــراءات التقاضــي التــي  الإجــراءات الســالفة الذكــر، وهــي ذات طبيعــة إجرائي
تتعلــق بالنظــام العــام ويترتــب علــى مخالفتهــا عــدم قبــول الدعــوى وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء 

نفســها.

ــع  ــزم لرف ــة يل ــة حكومي ــة هيئ ــي الطبي ــة دب ــي »مــن أن مدين ــه محاكــم دب ــا قضــت ب وهــذا م
الدعــوى قبلهــا الحصــول علــى إذن مــن الجهــات المختصــة لمــا كان ذلــك وكانــت الأوراق خلت من 
ذلــك الإذن فتقضــي المحكمــة بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا بغيــر الطريــق الــذي خطــه القانــون«)2).

ــة  ــأت لجن ــد أنش ــي فق ــة دب ــي حكوم ــص موظف ــي تخ ــة الت ــود الإداري ــص العق ــا يخ ــا م  أم
ــم )20)  ــذي رق ــس التنفي ــن المجل ــرار م ــي بق ــة دب ــر حكومي ــي دوائ ــة لموظف ــات المركزي التظلم
لســنة 2008م، وتختــص هــذه اللجنــة بالبــت بالتظلمــات المقدمــة مــن موظفــي حكومــة دبــي علــى 

ــنة 2006م. ــم )27( لس ــرية رق ــوارد البش ــإدارة الم ــات ب ــان التظلم ــرارات لج ق

وتلتــزم لجنــة المخالفــات بعــدم فــرض جــزاءات علــى الموظــف إلا بعــد إجــراء تحقيــق خطــي 

القاعدة الصادرة سنة 2008 حقوق والتي تضمنها حكم محكمة التمييز –دبي- بتاريخ 23/11/2008 في الطعن   (1(

رقم 184/2008 طعن مدني.

حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 5 لعام 2009 طعن عقاري بتاريخ 20/12/2009 م  (2(
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معــه يتــاح لــه فيــه إبــداء دفاعــه وهــو الالتــزام الــذي حرصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 81 علــى 
تقريــره بقولهــا: »لا يجــوز أن يفــرض علــى الموظــف أيــة جــزاءات إداريــة إلا بعــد إجــراء تحقيــق 
خطــي معــه تتــاح لــه الفرصــة المناســبة لســماع أقولــه ودفاعــه« وأعطــى القانــون الموظــف أيضــاً 
حــق التقــدم بتظلــم خطــي إلــى لجنــة التظلمــات التــي تنشــأ فــي كل وزارة وفقــاً للمــادة )96( مــن 

ذات القانــون مــن الجــزاءات الإداريــة التــي قــررت لجنــة المخالفــات فرضهــا عليــه )1).

ــم )27)  ــي رق ــة دب ــوارد البشــرية الخــاص بحكوم ــون الم ــرره قان ــذي ق ــم ال وهــو ذات الحك
لســنة 2006م وذلــك فــي المــادة )205( التــي ورد نصهــا علــى النحــو التالــي:» علــى أنــه يجــوز 
للموظــف الاعتــراض علــى قــرار لجنــة التظلمــات والشــكاوى فــي الدائــرة التــي يتبــع لهــا الموظــف 
إلــى لجنــة التظلمــات المركزيــة علــى أن يتــم ذلــك خــلال مــدة لا تزيــد عــن أســبوعين مــن تاريــخ 

صــدور القــرار وإلا اعتبــر قــرار لجنــة التظلمــات والشــكاوى نهائيــاً«. 

وقــد انشــأت هــذه اللجنــة والمســماة بلجنــة التظلمــات المركزيــة لموظفــي دوائــر حكوميــة دبــي 
بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي رقــم )20( لســنة 2008م وتختــص بالبــت بالتظلمــات المقدمــة مــن 
موظفــي حكومــة دبــي علــى قــرارات لجــان التظلمــات بــإدارة المــوارد البشــرية رقــم )27( لســنة 

2006م.

وقــد نــص قانــون المــوارد البشــرية الاماراتــي علــى العديــد مــن الإجــراءات الجزائيــة كمــا 
ــى  ــة عل ــة اللاحق ــي المرحل ــر ف ــض الآخ ــة والبع ــع العقوب ــل توقي ــذ قب ــا تتخ ــابقًا بعضه ــا س رأين

ــا: ــا ومنه توقيعه

إخطــار مرتكــب المخالفــة، بمــا تنــوي الإدارة فــي مواجهتــه واطلاعــه علــى المســتندات . 1
المتعلقــة بالاتهــام المنســوب إليــه.

ــة هــذا الحــق، أن للموظــف المتهــم حــق الدفــاع عــن . 2 حــق الدفــاع ومــن مقتضيــات كفال
ــماع  ــد س ــه، إلا بع ــة علي ــع عقوب ــوز توقي ــلا يج ــه، ف ــة إلي ــم الموجه ــبة للته ــه بالنس نفس

ــق دفاعــه. ــه وتحقي أقوال

وتعتبــر ضمانــة الدفــاع ضمانــة أساســية أقرهــا الدســتور، وأخــذ بهــا قانــون المــوارد البشــرية 
الإماراتي)2).

قانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتية. .  (1(

لمزيد من التفصيل راجع القيسي، أعاد )2017(، القانون الإداري )الجزء الأول( تنظيم السلطة الإدارية والوظيفة   (2(

العامة، وفقًا لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، مكتبة الجامعة، الطبعة الأولى،2017، 
ص275 وما بعدها.



موقف التشريع والقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري  ( 97-72 )

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 901

وبذلــك نــرى بــأن المشــرع قــد وضــع جملــة مــن الضوابــط والقيــود التــي يجــب أن تتقيــد بهــا 
الإدارة أثنــاء ممارســتها لســلطتها التقديريــة ولا معقــب عليهــا فــي هــذا الخصــوص إلّا فــي حــال 
خروجهــا عــن تلــك الضوابــط والقيــود. وحيــث اســتقر القضــاء والفقــه الإدارييــن علــى أنــه يفتــرض 
فــي الإدارة عنــد تعاملهــا مــع موظفيهــا أن تمـــــارس صلاحياتهــا فــي حــــدود المشــروعية وعــدم 
ــراء  ــكل أو إج ــاع ش ــون الإداري إتب ــترط القان ــا يش ــون، وعندم ــيادة القان ــدأ س ــى مب الخــروج عل
معيــن إنمــا يســعى مــن جهــة لتحقيــق مصلحــة الموظفيــن وعــدم فســح المجــال لــلإدارة لإصــدار 
قــرارات مجحفــة بحقوقهــم بطريقــة ارتجاليــة، ومــن جهــة أخــرى يعمــل علــى تحقيــق المصلحــة 
العامــة فــي إلــزام الإدارة بإتبــاع الأصــول والتــروي لإصــدار قــرارات صائبــة، فالشــكل والإجــراء 

ليســا مــن النظــام العــام إلا إذا اشــترط المشــرع اتبــاع إجــراء معيــن «)1).

وباســتقراء الأحــكام القضائيــة فــي دولــة الإمــارات نجــد أن قضاءهــا قــد اعتــرف لجهــة الإدارة 
ــا لدواعــي المصلحــة العامــة رغــم قضائهــا  ــك تحقيقً ــه المنفــردة وذل ــد الإداري بإرادت بإنهــاء العق

الموحــد كمــا رأينــا فــي الأحــكام الســابقة.

ــرر أن  ــا كان مــن المق ــه: »لم ــا بأن ــي أحــد أحكامه ــي ف ــرة القضــاء بأبوظب ــث قضــت دائ حي
لمحكمــة الموضــوع ســلطة تحصيــل فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتفســير المســتندات المقدمــة فيهــا 
طالمــا أنهــا أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق، وبمــا هــو مقــرر 
ــرارات  ــدات والق ــات والمزاي ــون المناقص ــى قان ــة الإدارة بمقتض ــررة لجه ــوق المق ــن أن الحق م
الصــادرة بمقتضــاه تتعلــق بأحــكام العقــود الإداريــة ولا شــأن لهــا بأحــكام الضمــان المقــررة فــي 
القانــون المدنــي لأنهــا تتوخــى تأميــن ســير المرفــق العــام واطــراد عملــه، ومــن ثــم فــإن مــن حــق 
الإدارة إنهــاء العقــد متــى رأت أن المتعاقــد معهــا قــد خالــف شــروط التعاقــد وأن المصلحــة العامــة 

تقتضــي إنهــاء العقــد)2).

ــاء أن  ــا وقض ــرر فقهً ــن المق ــا كان م ــه: » لم ــى أن ــت عل ــا نص ــر له ــم آخ ــي حك ــك ف وكذل
حــق الإدارة فــي إنهــاء العقــد لدواعــي المصلحــة العامــة يقابلــه حــق المتعاقــد فــي التعويــض عــن 
الأضــرار التــي لحقتــه مــن جــراء ذلــك علــى أســاس المســؤولية بــدون خطــأ مــن قبــل الإدارة، لأن 
ــك  ــد، ولذل ــذ العق ــي تنفي ــد ف ــه المتعاق ــس جــزاء عــن خطــأ ارتكب ــة لي ــي هــذه الحال ــد ف ــاء العق إنه
فــإن المتعاقــد يســتحق تعويضــاً كامــلًا عــن إنهــاء عقــده لدواعــي المصلحــة العامــة دون صــدور 
ــاً لمــا هــو مقــرر فــي القضــاء المقــارن – يشــمل مــا  خطــأ مــن جانبــه، والتعويــض الكامــل- وفق
ــه، ولا  ــق ب ــت أن ضــررًا لح ــريطة أن يثب ــن كســب ش ــه م ــا فات ــارة وم ــن خس ــد م ــق المتعاق لح

القرار رقم )42( لسنة 2010م الصادر من لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي بتاريخ 27يونيو   (1(

2010م.

دائرة القضاء بأبوظبي، الطعن رقم 190 لسنة 2013 س 8 ق.أ جلسة 19/1/2014م.  (2(
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يســتثني مــن تعويــض المتعاقــد عــن الكســب الفائــت فــي هــذه الحالــة – وفقًــا لمــا هــو مقــرر فــي 
القضــاء المقــارن- إلا فــي حــالات اســتثنائية كمــا فــي حالــة التــي يكــون فيــه إنهــاء العقــد لدواعــي 
ــح  ــن أو اللوائ ــه أو القواني ــد ذات ــد ينظــم العق ــة، وق ــر عادي ــا بظــروف غي المصلحــة العامــة مقرونً
مقــدار التعويــض المســتحق للمتعاقــد عــن إنهــاء عقــده وعناصــره، وفــي هــذه الحالــة يجــب إعمــال 
شــروط العقــد أو نصــوص القوانيــن واللوائــح فيمــا تضمنتــه بشــأن نطــاق التعويــض وحــدوده)1).

ــم 4 لســنة 14 المقامــة  ــة  )2)فــي الدعــوى رق ــا الإماراتي ــة العلي وأصــدرت المحكمــة الاتحادي
ــة تســوية  ــوى والتشــريع ولجن ــرة الفت ــا دائ ــة ويمثلهم ــة والصناع ــي المالي ــن وزارت ــن المدعيتي م
القــروض ضــد المدعــي عليهــا )ب.ع.ت.د( والمدعــو/ )س.ع.ج(. حيــث بينــت فــي حيثيــات حكمها 
»إنــه بعــد الاطــلاع علــى لائحــة الدعــوى والمذكــرات فيهــا وبعــد الاســتماع إلــى تقريــر التحضيــر 
وبعــد المداولــة تبيــن أن لجنــة تســوية القــروض العقاريــة لــوزارة الماليــة وبموجــب قــرار مجلــس 
ــم  ــاء أبنيته ــوك لإنش ــن البن ــن م ــن المقترضي ــروض المواطني ــت ق ــد كفل ــنة 1980 ق ــوزراء لس ال
ــؤرخ 26/11/1980  ــد الم ــوك كان العق ــذه البن ــع ه ــودًا م ــأت عق ــروض وأنش ــك الق ــددت تل فس
ــه الثانــي المــؤرخ فــي 23/7/1976  أحدهمــا والــذي حــل محــل عقــد قــرض البنــك المدعــي علي
وبعــد أن قبــض البنــك مــن الجهــة المدعيــة مبلــغ )575627.18( درهــم أصبــح ملتزمًــا بموجــب 
ــا:  العقــد الجديــد، أولًا: بــإدارة وتحصيــل الإيجــارات المســتحقة لبنايــة المدعــي عليــه الثانــي، ثانيً
يرهــن البنــك هــذه البنايــة رهنًــا حيازيًــا مــن الدرجــة الأولــى ويقــوم بكافــة الإجــراءات القضائيــة 
ضــد المســتأجرين، ثالثًــا: يســتوفي البنــك %10 مــن هــذه الإيجــارات لمصاريــف الصيانــة، رابعًــا: 
يدفــع %25 مــن هــذه الإيجــارات للمواطــن صاحــب البنايــة ويتقاضــى البنــك %3 فائــدة ســنوية 

مــن الرصيــد المتبقــي مــن القــرض.

خامسًـا: وهـو مـا يهمنـا، يمـول البنـك الباقي لحسـاب اللجنة ويتم ذلـك كل ثلاثة شـهور وتطلب 
الجهـة المدعيـة فسـخ عقـد القـرض بينهـا وبيـن البنـك وإلزامـه بدفـع مبلـغ وهـو )575627.18) 

درهمًـا متضامنًـا مـع المدعـي عليـه الثانـي وذلـك لإخـلال البنـك بـكل شـروط العقد.

وكذلــك أيضًــا فقــد تبنــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا نفــس الموقــف الســابق فــي حكــم آخــر لهــا 
فــي القضيــة رقــم 4250414 لســنة 1991 والمقيــدة تحــت رقــم 314 لســنة 1988 حيــث ورد فــي 
حيثيــات الحكــم »أن إصــدار الحكــم بفســخ عقــد القــرض العقــاري المبــرم مــع المدعــي عليــه الأول 
ــة للفســخ  ــأي شــرط مــن شــروطه، وهــو مــا يؤكــد الطبيعــة الجزائي ــد ب ــة إخــلال المتعاق فــي حال
لمــرة أخــرى، بــل أن المــادة 29 مــن هــذا القانــون قــد أوضحــت بمــا لا يــدع أدنــى مجــال للشــك 
تلــك الصفــة الجزائيــة بتقريرهــا« مصــادرة التأميــن النهائــي والحصــول علــى جميــع مــا تســتحقه 

دائرة القضاء بأبوظبي، الطعن رقم 34 لسنة 2014 س 8 ق.أ جلسة 21 /7/2014م  (1(

حكم المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى 4 لسنة 2014، بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 27/12/2014.  (2(
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مــن غرامــات ممــا قــد يكــون مســتحقاً للمتعاقــد لديهــا أو لــدى أيــة جهــة إداريــة أخــرى وذلــك دون 
حاجــة إلــى أي إجــراءات قضائيــة.

وهكــذا يمكــن لنــا أن نســتقرئ مــن بيــن جنبــات الأحــكام القضائيــة فــي دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة والمتعلقــة بإنهــاء العقــود الإداريــة بــالإرادة المنفــردة ســواء تعلــق ذلــك بدواعــي المصلحــة 
العامــة أو بنــاء علــى الفســخ القضائــي رغــم قضائهــا الموحــد مســايرة مــن تلــك الأحــكام لمــا اســتقر 
عليــه الحــال فــي القضــاء فــي كل مــن فرنســا ومصــر رغــم مــا هــو معلــوم ســلفًا مــن أن قضــاء هــذه 

الــدول يأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج لــكل مــن جهتــي القضــاء العــادي والإداري.

الخاتمة:

وفــي ختــام هــذا البحــث والتــي تناولنــا فيــه لموقــف التشــريع والقضــاء الإماراتــي فــي إنهــاء 
العقــد الإداري أمكــن التوصــل إلــى بعــض النتائــج نوجزهــا فيمــا يلــي:

وجـود الاعتـراف بسـلطة الإدارة فـي إنهـاء عقودهـا الإداريـة بـالإرادة المنفـردة لدواعي . 1
المصلحـة العامـة فـي الإمـارات من خلال القوانيـن والقرارات الوزارية التي تنظم سـلطة 
الإنهـاء ودعـم القضـاء لذلـك بتشـجيع الإدارة علـى تحقيق المصلحـة العامة؛ لأنـه الإدارة 

تحـرص علـى المصلحـة العامـة وهـي التـي تقـدر فائدة الاسـتمرار فـي العقد مـن عدمه.

ــة، وأن القضــاء . 2 ــة ليســت مطلق ــود الإداري ــي مجــال العق ــا ف اســتعمال الإدارة لامتيازاته
ــي  ــد ســلطته للنظــر ف ــط دون أن تمت ــة المشــروعية فق ــا مــن زاوي ــه عليه يمــارس رقابت

ــة الملائمــة. زاوي

ــاء . 3 ــي الإنه ــلطة الإدارة ف ــن س ــوازن بي ــق الت ــى تحقي ــل عل ــد عم ــاء الإداري ق أن القض
الانفــرادي للعقــد الإداري لدواعــي المصلحــة العامــة )دعــوى الإلغــاء( وبيــن المصالــح 
ــدأ التعويــض الكامــل للمتعاقــد  ــة للمتعاقــد مــع الإدارة وذلــك مــن خــلال إقــرار مب المالي
ــه )دعــوى التعويــض(. ــده دون خطــأ من ــه مــن خســارة نتيجــة إنهــاء الإدارة لعق عمــا لحق

ــون الاتحــادي الخــاص بإنشــاء . 4 ــى أحــكام القان ــك مــن خــلال الاطــلاع عل ــا كذل وتوصلن
المحاكــم الاتحاديــة واختصاصاتهــا أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم تعــرف نظــام 
ــن  ــى وجــود قضاءي ــذي يقــوم عل ــدول وال ــه فــي بعــض ال القضــاء المــزدوج المأخــوذ ب
مســتقلين أحدهمــا قضــاء عــادي والآخــر قضــاء إداري مســتقل ومحايــد يفصــل فــي جميــع 
ــتعان  ــرع اس ــا. وأن المش ــا فيه ــة طرف ــلطة العام ــون الس ــي تك ــة الت ــات الإداري المنازع
بنظــام الدوائــر الإداريــة الفرعيــة التابعــة للمحاكــم الاتحاديــة فجعــل للمحكمــة الاتحاديــة 
الابتدائيــة فــي إمــارة أبوظبــي ثــلاث اختصاصــات بحســب نــوع القضايــا التــي تنظرهــا 
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ــة  ــا الصف ــون له ــة ويك ــا المدني ــي القضاي ــر ف ــا تنظ ــة عندم ــة المدني ــا الصف ــون له فيك
التجاريــة عندمــا تنظــر فــي القضايــا التجاريــة ويكــون لهــا الصفــة الإداريــة عندمــا تنظــر 
ــا او مدعــى  ــراد ســواء كان الاتحــاد مدعيً ــن الاتحــاد والأف ــة بي ــي المنازعــات الإداري ف
ــي يشــكل  ــي لإمــارة دبــي  حيــث إن القضــاء المحل ــه فيهــا   بخــلاف القضــاء المحل علي
ــع  ــي تشــمل جمي ــة محاكــم دب ــة مســتقلة عــن القضــاء الاتحــادي، وأن ولاي جهــة قضائي
ــا المــادة  ــي حددته ــي الإمــارة عــدا المنازعــات ذات الطبيعــة الخاصــة الت المنازعــات ف
102 مــن الدســتور والقوانيــن واللوائــح والأوامــر والتعليمــات والمراســيم الصــادرة مــن 

ــأن  ــذه الش ــي ه ــون الاختصــاص ف ــأن ويك ــذا الش ــي ه ــن يفوضــه ف ــم أو م ــمو الحاك س
مــن النظــام العــام، ولا يجــوز بالتالــي مخالفتــه ممــا يعنــي أن محاكــم دبــي هــي صاحبــة 
ــائل  ــة ومس ــة والإداري ــة والتجاري ــات المدني ــع المنازع ــر جمي ــي نظ ــة ف ــة العام الولاي

الأحــوال الشــخصية فــي الإمــارة عــدا مــا اســتثنى منهــا بتشــريع خــاص.

ــة خاصــة . 5 ــة إجرائي ــي ذات طبيع ــارة دب ــي إم ــة ف ــى الحكوم ــام عل ــي تق إن الدعــاوى الت
وتخضــع لإجــراءات تتعلــق بالنظــام العــام ويترتــب علــى مخالفتهــا عــدم قبــول الدعــوى 

وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها مــن خــلال دوائــر مدنيــة وليســت اداريــة.

أن المشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نظــم حــالات الإنهــاء للعقــد الإداري في . 6
إطــار كل مــن القوانيــن الاتحاديــة والمحليــة والقــرارات الوزاريــة والتعميمــات الإداريــة 
الصــادرة بشــأن إنهــاء العقــد الإداري متخــذًا الموقــف الذي اتخذه كل التشــريعين الفرنســي 
والمصــري بصــدد التنظيــم العــام لســلطة الإنهــاء متــى اقتضــت ذلــك دواعــي المصلحــة 
العامــة، وكذلــك حــق الانهــاء الجزائــي لهــذه العقــود وكذلــك القضــاء الإماراتــي وذلــك 

لضمــان حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد.

في ظــل النتائج المتوصل إليها ارتأينا إدراج بعض التوصيات أو الاقتراحات، التـي نأمل في 
أنها تعمل على الارتقاء بأداء القضاء الإداري عامة، والإماراتــي خاصة، كل ذلك بهدف حماية 
ــة  ــة القضائي ــد الرقاب ــي إنهــاء العق مبدأ المشروعية، ذلك أن المسألة لم تعد تتعلق بســلطة الإدارة ف
عليهــا ومــدى فعاليتهــا بقدر ما هي قائمة على مبدأ التعاون بين المشرع، والقاضي والإدارة لتحقيــق 

ــة وتدعيم مبدأ المشروعية، ومن أجل ذلك: المصلحــة العام

متخصصـين . 1 قضـاة  بتكـوين  الإداري؛  القضاء  مجال  في  المتخصص  التكوين  اعتماد 
الإداري،  القضاء  في  الابتكار  و  الاجتهاد  باب  لفتح  هــذا  فقط،  الإدارية  فـيالمنازعات 
بما يساير به تطــورات القضاء الإداري الفرنسي والمصــري، واستثمار أيضا تخصص 
ــا  ــام كافي ــة للقضــاء الع ــة التابع ــرة الإداري ــام الدائ ــد نظ ــم يع ــذا المجال إذ ل الطلبة في ه
ــة. ــائله المختلف ــي القضــاء الإداري ووس ــادث ف ــر والتطــور الح ــارع الكبي ــايرة التس لمس
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الاطــلاع علــى التجارب القضائية في بقيـــة الدول التي لها باع في هــذا المجال، و العمل . 2
في هذا الإطار على دعم و تفعيل المشـاركة فـ الندوات العلمية الوطنية و الدولية، العربية 
منهـا و الأجنبيـة، للاطـــلاع علـى التطـــورات والمستجدات في التشريعات المقارنة بما 

يخدم المنظــومة التشريعية و القضائية على حـــد ســـواء  لاسيما في المجال الإداري.

إن الحاجة باتت ملحة إلى وضع قانون خاص بالمرافعات الإدارية على غرار الوضع . 3
في فرنسا، حيث ترتب على قصور قانون مجلس الدولة في مصر في معالجة إجراءات 
الدعوى الإدارية والتعويل على قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص 
في  بارز  دور  الإداري  القضاء  لتقدير  أضحي  أن  الإدارية  الأوضاع  مع  يتناسب  وبما 
صياغة الحقوق الإجرائية في ضوء ما يتبناه من قواعد قانون المرافعات التي يقدر تناسبها 
قانون  إتباع  فيه رأيه من مسائل يرى عدم  مع الأوضاع الإدارية وفي ضوء ما يجتهد 
المرافعات في شانها، وهذه السلطة الممنوحة للقضاء الإداري وإن كانت تسهم في تطوير 
القانون  لقواعد  الثبات  يتمثل في عدم تحقيق  انها تحمل جانبا سلبيا  إلا  القضاء الإداري 
الإجرائي والحقوق الإجرائية إذ لا يسلم المتمتع بهذا الحق الأخير من مغبة تغيير القضاء 
الإداري لاتجاهاته وما استقر عليه من قواعد،  وهو أمر يثير الهواجس في نفسه ولا يكفل 
له الطمانينة اللازمة في ممارسته لدفاعه، لذلك نرى ان وضع قانون للمرافعات الإدارية 

يتضمن تأصيلا للقواعد والحقوق الإجرائية بما فيها الحق في الدفاع .

ــة . 4 ــي دول ــي الإداري ف ــر النظــام القانون ــي تطوي ــى المشــرع الإمارات ــرح أيضــاً عل ونقت
الإمــارات العربيــة المتحــدة وبصفــة خاصــة فــي مجــال العقــود الإدارية، واصدار تشــريع 
متكامــل يضــم فــي ركــن أساســي مــن أركانــه » تنظيــم قانــون العقــود الإداريــة «ابتــداءً 
ــب  ــات الواج ــروراً بالضمان ــال وم ــذا المج ــي ه ــلطات ف ــن س ــه الإدارة م ــع ب ــا تتمت بم
ــة متخصصــة  ــة إداري ــد جهــة قضائي ــا وانتهــاء بتحدي ــن معه ــا للمتعاقدي توفرهــا وكفالته
للفصــل فــي المنازعــات والدعــاوى الخاصــة بالعقــود الإداريــة علــى مســتوى الدولــة .

نوصـي كذلـك بضـرورة قيـام الأنظمـة والقوانيـن الإداريـة بتحديـد الحـالات التـي يجـوز . 5
فيهـا لـلإدارة انهـاء عقودهـا الإداريـة اتفاقيـاً وقضائياً، والحـالات التي يجـوز فيها للإدارة 
إنهـاء عقودهـا بـالإراده المنفـردة، ومايترتـب علـى تحديـد هـذه الحـالات من منـع الإدارة 

فـي التعسـف فـي اسـتعمال حقهـا في انهـاء عقودهـا الإداريـة بـالإرادة المنفردة.

ان تكــون هنــاك دراســات لهــذا الموضــوع وذلــك لمواكبــة المســتجدات والتطــورات فــي . 6
مجــال انهــاء العقــد الإداري ورقابــة القضــاء عليــه.

ــإن وفقــت فمــن الله، وإن أخطــأت  ــدة، ف ــرًا نرجــو أن تكــون هــذه الدراســة شــاملة ومفي وأخي
فمــن نفســي، وإن الهــدف الأساســي الــذي نســعى إليــه دائمــا هــو تحقيــق العدالــه وتطبيــق القانــون 
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الأصلــح فــي جميــع مجــالات الحيــاة لبنــاء دولــة القانــون وتطويــر المؤسســات والنظــم القانونيــة 
بمــا يخــدم المصلحــه العامــة.
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the Administration to Terminate the Administrative 
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Abstract:

The decision of the administration regarding the termination of the 
administrative contract shall be subjected to the control of the administrative 
justice whether it terminates the administrative contract by its own will or 
as a result of the violation of the contractor to its own obligations, or also as 
a result of penalty. This is considered as a basic guarantee for the contractor 
with the administration against the arbitrary use of its authority. However, 
oversight of the judiciary over this authority restricts the powers granted to 
the administration upon termination of the administrative contract and its 
obligation to abide by it in the exercise of this authority. It also requires that 
all conditions be met by the administration, as the management authority 
is considered a discretionary authority subject to the supervision of the 
administrative judiciary. The authority of the administration to terminate 
administrative contract is based on the reason of public interest, which 
is the only reason to do so. This is carried out within the context of the 
supervision of the administrative judiciary over the legality of this decision 
and the extent to which the administration is committed to the accuracy of 
the law when it is issued. It is to be noted that most countries have adopted 
this system, including the United Arab Emirates. 

Keywords: The Authority to Terminate the Contract, The Position of 
the Judiciary Regarding the Termination of the Contract, the Position of the 
Legislation on the Authority to end the Contract


